
 

بــوي  مجــلة الــتر
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X  
Arcif Q3 

ي  1.36معامل التأثير العرب   
22العدد   

http://tarbawej.elmergib.edu.ly 

 

 

 
 

بوي  مجلة التر
محكمة تصدر عن مجلة علمية 

بية  الخمس  /كلية الير
 جامعة المرقب

 

 

 الثاني والعشرونالعدد 
 م2023 يناير

 
 

 رـتحريالة ـــهيئ
 رئيس التحرير المجلة مصطفى المهدي القط. د
  . د

ى
 لةــــــمدير التحرير المج عطية رمضان الكيلان
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 ها بعد التحكيمالمج  . لة ترحب بما يرد عليها من أبحاث وعلى استعداد لنشر
  ى وتعمل بمقتضاها ام آراء المحكمير م كل الاحتر  .  المجلة تحتر
 تبعاتها ن آراء أصحابها ولا تتحمل المجلةكافة الآراء والأفكار المنشورة تعتر ع .  
  نشر له  عما ي ية الأمانة العلمية وهو المسؤولالباحث مسؤوليتحمل. 
  ت أو لم تنشر  .   البحوث المقدمة للنشر لا ترد لأصحابها نشر

 (حقوق الطبع محفوظة للكلية)
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 :ضوابط النشر 
ي 
ي البحوث العلمية المقدمة للنشر أن يراعى فيها ما يأبر

 
ط ف  :يشير

 .أصول البحث العلمي وقواعده   

ها أو كانت جزءا من رسال   .ة علمية ألا تكون المادة العلمية قد سبق نشر

 .يرفق بالبحث تزكية لغوية وفق أنموذج معد   

 .تعدل البحوث المقبولة وتصحح وفق ما يراه المحكمون  

ات   ي وضعتها المجلة من عدد الصفحات ، ونوع الخط ورقمه ، والفير
ام الباحث بالضوابط التر الير 

 .الزمنية الممنوحة للتعديل ، وما يستجد من ضوابط تضعها المجلة مستقبلا  
 : تنبيهات

ي تعديل البحث أو طلب تعديله أو رفضه  
 
 .للمجلة الحق ف

ي النشر لأولويات المجلة وسياستها  
 
 .يخضع البحث ف

 .البحوث المنشورة تعي  عن وجهة نظر أصحابها ، ولا تعي  عن وجهة نظر المجلة  
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 وجه لإقامة الدعوى الجنائيةالأمر بالأ
 (السلطات المختصة بإصداره ،الطبيعة القانونية للأمر بالاوجه)

 
 يفشحاته إسماعيل الش   ،ختر اللهعلي محمود ، فرج محمد طيب

يعة والقانون  البيضاء -جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية / قسم القانون، كلية الشر
 

 :ملخص البحث
ي هو ضمن سلطة المحقق لإيقاف الدعوى الجنائية بعدم ال 

مر بأن لاوجه لإقامة الدعوى، يأب 
ي الدعوى لسباب حددها 

 
ع أراد بذلك وضع حد لعدم الاستمرار ف إحالتها للمحكمة المختصة، والمشر

، وهذا يعطيه صفة العمل  ي
القانون، بل المر بالاوجه ينهي به المحقق مرحلة التحقيق الابتداب 

ي ا
 6لقضاب 

ع سلطة المر بالاوجه لجهات محددة ابتداءً من النيابة العامة، لنها عندما  وقد أعطى المشر
ي 
 
ي تظهر الحقيقة، وبذلك لها أن تتصرف ف

نقوم بالتحقيق تتمحص جوانبه وتتخذ الإجراءات الت 
ع اللي ي والمصري استقرا الدعوى، إما بالمر بالاوجه، أو بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، والمشر ت 

ي للتحقيق بصورة استثنائية بأن يمارس اختصاصه بإصدار أمر بأن لاوجه لإقامة 
عل تكليف قاض 

ع  الدعوى، بناءً عل طلب النيابة العامة إذا رأت من الظروف ما يوجب التحقيق بمعرفته، وأجاز المشر
ي 
 
 ندب مستشار للتحقيق، وأن يكون صلاحياته ف

ً
ي والمصري أيضا  الجرائم محل الندب أثي  من الليت 

ي جرائم من نوع صلاحيات 
 
 محدد للتحقيق ف

ً
ي التحقيق؛ ذلك أن الندب أصلا

النيابة العامة، وقاض 
ي مصر، 

 
ي الندب أما لرئيس النيابة المختص، أو لوزير العدل ف

 
ع ابتداءً أعطى الحق ف معير  لن المشر

ي 
ي الدعوى بعد الانتهاء منهافإن ل6 والخلاصة أنه عندما يتولى التحقيق الابتداب 

 
أما 6 ه حرية التصرف ف

 6بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة، وإما أن يصدر أمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى
اهة، وله عند الانتهاء من التحقيق،  ة والي   ي فرد تتوافر فيه الخي 

وغرفة الاتهام تشكل من قاض 
ي  إما إخطار الخصوم بنتائج التحقيق، أو 

ع قاض  إصدار أمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى كما خوّل المشر
ي المحكمة الجزئية وحكمة الجنح المستأنفة 

 للوقت والجهد بأن يقوم قاض 
ً
التحقيق، وذلك اختصارا

وط القانونية  6بإصدار أمر بالاوجه لإقامة الدعوى عندما تتوافر الشر
 

 المقدمة
 قواعد تنظ

ً
 وحديثا

ً
يعات قديما يعات الحديثة وضعت التشر ي  تمهرتيم السلوك بل إن التشر

 
ف

وأن  (1)وضع قواعد ضابطة لهذه العمليات السلوكية، وفق إجراءات منظمة بموجبها يتم اقتضاء الحق
 لقواعد منظمة لما يسمى بالدعوى الجنائية

ً
وقد ألقت  (2)ذلك لا يحدث بصورة تلقائية إنما يتم وفقا

يعات الجنائية العبء عل الن يابة العامة باعتبارها الوكيل الصيل عل الدعوى الجنائية، أو النائب التشر
ي العقاب

 
ة هذه الدعوى والسير فيها بإجراءات اقتضاء حقها ف  6(3)عن المجتمع لمباشر

                                           
ي العقاب، نشأته، وفلسفته، اقتضاؤه، انقضاؤه، دار الهدى للمطبوعات، ج6 د( 1)

، حق الدولة ف  ي
م، 3891، 2عبد الفتاح الصيف 

 16ص
م، 3/70/3891، القاهرة، أحمد فتحي شور، بدائل الدعوى الجنائية، المؤتمر الدولىي الثالث عشر لقانون العقوبات6 د( 2)

 2786ص
، المرجع السابق، ص6 د( 3) ي

 3116عبد الفتاح الصيف 



بــوي   مجــلة الــتر
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

ي   36.1معامل التأثير العرب 
 22 العدد

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                539                                                                                                                                             

وتمر الدعوى الجنائية قبل أن ترفع إلى القضاء للفصل فيها بمرحلة دقيقة، ومهمة، وهي مرحلة 
، والذي ي ي

ي مكمن شهاالتحقيق الابتداب 
 
، ويقصد به (1)قصد به بمعناه العام، البحث عن الحقيقة ف

 
ً
ي تتولى سلطة التحقيق القيام بها وفق قواعد إجرائية "اصطلاحا

مجموعة الإجراءات والوامر الت 
ي إسناد الجريمة المرتكبة لمتهم بعينه

 
 (2)"محددة بغية جمع الدلة وتمحيصها، وتقدير مدى كفايتها ف

ي    ع ا  للنيابة العامة، وأجاز للمتهم والتشر
ً
 أصيلا

ً
 التحقيق حقا

ً
ي    ع المصري جاعلا ي قد حذا حذو التشر لليت 

ي للتحقيق، وأعطت المادة 
ي مواد الجنايات أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاض 

 
( 13)ف

ي ب
 
عض الجرائم بأن إجراءات جنائية الحق ذاته للنيابة العامة بأن تتخل باختيارها عن مهمة التحقيق ف

ي جرائم ةتطلب من المحكمة الابتدائي
 
، أو مستشار للتحقيق ف ي

، أو من محكمة الاستئناف ندب قاض 
ي عل أنه ( .31)مُعينة، وقد نصت المادة  ي التحقيق أن الواقعة إذا ]إجراءات جنائية ليت 

رأى قاض 
ي الوامر الصادرة جنا

 
ي التحقيق أو ية فإنه يحيلها إلى غرفة الاتهام عند النظر ف

بالإحالة إليها من قاض 
ي الدعوى وقائع أخرى، واشخاص آخر [النيابة العامة

 
ين ، أي تجري تحقيقات تكميلية، ولها أن تدخل ف

 6مع إجراء التحقيق اللازم لذلك
 :سبب اختيار موضوع البحث

ي تصدر خلال مر لاوجهإن المر بأن
حلة الإقامة الدعوى الجنائية يعد من أخطر الوامر الت 

ي حيث يضع 
الحقيقة ذاتها فمنطوقة يدل عل براءة المتهم عن طريق أمام الدعوىالتحقيق الابتداب 

 بالحقيقة 
ً
ة، دون أن يكون ناطقا ي قصير

ي  ،هي الغاية المبتغاة من الإجراءات الجنائية الت 
 
ثم أن البطء ف

ي الظروف العادية لهالإجراءا
 
ي عل سير الدعوى ا ت الجنائية ف إقامة لاوجهلجنائية، فالمر بأنتأثير سلت 

لتحقيق قيام جهة الاختصاص باالدعوى الجنائية، إضافة إلى أن  لإنهاءسهلة الدعوى طريق شيعة و 
قامة الدعوى تجنب به المتهم المحاممة عن جريمة قد تكون تافهة، كما لإلاوجهإلى قرار بأن ا وانتهائه

ي بعض الحوالة الخلاف بير  يؤدي ذلك القرار إلى عدم اتساع شق
 
 6بعض الخصوم ف

 
ً
ي والمصري، لاوجهتعرضمن المُحتم، أن نلما سبق أصبح  وإيضاحا  الليت 

يعير  الاختلاف بير  التشر
اح التعديلات اللازمة  6واقي 
 :تحديد مشكلة البحث

ة كيان المتهم، وحريته الفردية  إن المرحلة السابقة عل المحاممة تعد مرحلة مهمة تمس مباشر
ي كفلتها 

 الإعلان العالمىي لحقوق الإنسان، فالسلطة المختصة  الت 
ً
الدساتير والمواثيق الدولية، وخاصة

ي التحقيق
عد  ،، أو غرفة الاتهام(3)بالتحقيق سواءً كانت النيابة العامة، أو قاض 

ُ
فهذه الجهات المتعددة، ت

اهة، ولكن هذا الاختلاف يحمرحلة، أو فرصة لضمان العدالة، والكفاء ي ة والي  
 
 طياته محاذير مل ف

ي الجهة المستند إليها التحقيق، ومدى الضمانات، وما يكفل استقلالها 
 
ة ف  لتعدد جردها نظر ، وتخطير

ً
ا

اتها  6خي 
 :أهمية البحث

ي 
ي ذاته، حيث يعتي  التحقيق الابتداب 

يستمد هذا البحث أهميته من أهمية التحقيق الابتداب 
 6(4)لنظر أمام قضاء الحكملوى وتحديد مدى قابليتها مرحلة ما قبل المحاممة، إذ يتضمن تحضير الدع

                                           
، ج6 د( 1) ي  2086، دار الرواد، ص3عبد الرحمن أبو توته، قانون الإجراءات الجنائية الليت 
 2076عبد الرحمن أبو توته، المرجع السابق، ص6 د( 2)
 16م، ص3808ات الشخصية، منشأة المعارف، الإسكندرية، محمد زكي أبو عامر، الحماية الجنائية للحري6 د( 3)
ي المرحلة السابقة عل المحاممة، الطبعة الولى، 6 د( 4)

ف رمضان عبد الحميد، النيابة العامة، ودورها ف  م، دار النهضة 2773اشر
 326العربية، ص
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ي قد وضع ليطرح الجوانب غير المهمة ويضع أمام ال
حكمة التهمة مثم إن نظام التحقيق الابتداب 

 6المرتكزة عل أساس متير  من الوقائع، والقانون
ي تقديرنا لإلاوجهفالمر بأن

 
عل السواء، المصلحة العامة يضمن مصالح الفراد و  ،قامة الدعوى ف

لحقوق وحريات المتهم من أن يمثل أمام القضاء إذا كانت  للقضاء الوقت والجهد، وضمانة ويوفر 
 6ه غير كافيةالدلة ضد

ي تكوين ، وما قد ينتج عنها من أمر بأن لا بالإضافة إلى أن مرحلة التحقيق
 
وجه، لها بالغ الثر ف

، إذا ما تم الطعن عل هذا ألمر، م ي
ن قبل من يملك حق الطعن، وهم الخصوم، ما عدا عقيدة القاض 

ي من قبل النائب العام
 6المسئول عن الحقوق المدنية وعند ذلك يلغ 

 :نطاق البحث والمنهجية المتبعة
ي وقانون الإجراءات الجنائية  د يتحد ي بيان أن قانون الإجراءات الجنائية الليت 

 
نطاق البحث ف

 للدراسة، وهذه القوان
ً
 المصري، موضوعا

ً
ي قطعت قواعدها شوطا

ير  تعد من القوانير  اللاتينية الت 
 
ً
ي العقاب، وحماية الحرية  ،طويلا

 
نحو إقامة التوازن العادل بير  حماية المجتمع، وإقرار حق الدولة ف

 من قانون الإجراءات الشخصية للمتهم من ناحية أخرى، ون
ً
يعات المستقاه أصلا رى أن هذه التشر

ي الاتهام الفرنسي قد وفرت ضمانان 
ي مرحلة التحقيق وأخذت بمبدأ الفصل بير  سلطت 

 
واسعة ف

ي بث حاال عناصر هذا البحث فقد أخذ البولاستكم 6والتحقيق
 6التحليلي  المنهج الوصف 

 :خطة البحث
 التمهيدي المطلب
 لإقامة الدعوى الجنائية لاوجهالمفاهيم العامة للأمر بأن
ي قا

 
 لهالمر بالاوجه لإقامة الدعوى لم يرد ف

ً
ي والمصري تعريفا ي نون الإجراءات الليت 

، ولذلك عت 
، وتوقف الدعوى 6 الفقه بوضع تعريف له ي

فهناك من عرفه بأنه قرار المحقق إنهاء التحقيق الابتداب 
عند هذه المرحلة، فهو قرار يتضمن عدم إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، ولهذا القرار 

ي إنهاء احجيته
 
ط فاسخ، وقوته ف  عل شر

ً
 6(1)لدعوى، وإن لم يكن معلقا

ي الدعوى الجنائية 
 
وقد عرفه البعض الآخر بأنه أمر بمقتضاه تقرر سلطة التحقيق عدم السير ف

ي تحول دون ذلك
 6(2)لتوافر سبب من السباب الت 

وجه لإقامة الدعوى عبارة عن قرار مكتوب صادر عن الجهة لا أن ويرى البعض الآخر أن المر ب
ي تتولى التحقيق، بأن يصرف النظر عن الدعوى وذلك لسباب إجرائية، أو لسباب موضوعية، ومنها ا
لت 

ل من الصفة الإجرامية أو ة، أو نسبتها إلى المتهم، وإما لتجرد الفععدم كفاية الدلة عل إثبات التهم
 من أو لعدم ا ،جنون، أو صغر السنالهلية الجنائية للمتهم بسبب اللعدم توافر 

ً
لهمية، إذا كان صادرا

 6(3)النيابة سواءً كانت عامة أو عسكرية
أمر يصدر عن الجهة المختصة ))لإقامة الدعوى بأنه لاوجهوعل ذلك يمكن تعريف المر بأن

، والمصري كانا (( تنتهي بموجبه إجراءات التحقيق لسباب أقرها القانون ي ع الليت 
 من المشر

ً
وموقف كلا

ي المادة واضحير  حيث نص قان
 
ي ف ي التحقيق ))عل أنه  311ون الإجراءات الجنائية الليت 

إذا رأى قاض 
ي الدعوى غير مستوفاة، 

 
وط السير ف أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو إن الدلة غير كافية، أو أن شر

                                           
ح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،6 د( 1) ، شر ي

 316.م، ص3889م، طبعة 3892طبعة  محمود نجيب حست 
، الجزء الول، منشورات المكتبة الجامعية، الزاوية ليبيا، 6 د( 2) ي ي    ع الليت 

ي التشر
مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية ف 

 106الطبعة الثانية، ص
ح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية6 د( 3)  1116م، ص2772، طبعة عبد الرؤوف مهدي، شر
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 مسقط تبير  أو 
ً
 من العقاب يسببا

ً
 للجريمة أو مانعا

ً
ي أمر ا

 صدر القاض 
ً
لدعوى، ويفرج لإقامة الاوجهبأن ا

 6(1) ((عن المتهم المحبوس
ي المادة 

 
ي التحقيق أن )عل أنه  311ونص قانون الإجراءات الجنائية المصري ف

إذا رأى قاض 
 بأن
ً
لإقامة الدعوى، لاوجهالواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الدلة عل المتهم غير كافية يصدر أمرا

 لسبب آخر، ويعلن المر للمدعي بالحقوق المدنية، ويفرج عن المتهم المحبوس أن لم يكن م
ً
حبوسا

ي مكان إقامته
 
ي يكون الإعلان لورثته جملة ف

 
 (6وإذا كان قد توف

ي مصر وليبيا أحكام ال ولقد تضمنت التعليمات القضائية للنيابة العامة 
 
 6(2)مر المذكورف

ها من عامة وحداري الصادر من النيابة الالمر بحفظ الوراق هو ذلك المر الإ و  دها دون غير
قبل  ا نههام، وليست سلطة تحقيق، ويصدر عسلطات التحقيق الخرى، وذلك بوصفها سلطة إت

أو رفع الدعوى بشأن الواقعة عند عدم  (4)تخاذ إجراءات التحقيقلذا فإنه يتضمن عدم ا (3)التحقيق
ي أن إمكانية إصدار أمر الحفظ يتطلب الذيالمر وجود مشتبه فيه، 

عدم تحريك الدعوى، فالمر  يعت 
 لنه لا يمكنه قانون

ً
 للدعوى إطلاقا

ً
 الاتصال بجهة تحقيق أخرى، سوىبالحفظ لا يُعد محركا

ً
النيابة،  ا

ي أي وقت، وهكذا فإنه يصدر بناءً عل البحث الظاهر للأوراق دون 
 
وإن كانت يمكنها العدول عنه ف

طةتح   الحفظا فإن أمر ، ولذقيق اثتفاء بمحصر  جمع استدلالات الشر
ً
 إداريا

ً
حجية  أيةوز لا يح يُعد قرارا

ي 
، ولا أمام القضاء المدب  ي

 6(5)لا أمام القضاء الجناب 
وأحكام لا تقبل الطعن، وطرق  ،أو أثي   أحكام قابلة للطعن بطريق: نوعانالباته فهي الحكام أما 

، أو المصري هي المعارضة، والاستئن ي ي القانون الليت 
 
اف والنقض، وإعادة النظر وترتبط الطعن سواءً ف
ي إن

 
ب الحكم من إذ ب6 هاء الدعوى بنطاق الطعن فيهقوة الحكم ف قدر ما يضيق نطاق الطعن يقي 
ي 
، وتكتمل له هذه القوة حينما يصبح الطعن فيه غير جائز عل الإطلاق قوته فيها   يدركالمرحلة الت 

 للطعن 
ً
، ولو كان قابلا ي

 6بالمعارضةوعندئذ يوصف بأنه حكم نهاب 
قوة لائز ف، أو المعارضة، فيوصف بأنه حكم حأما الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بالاستئنا

 
ً
 باتا

ً
ء المحكوم فيه، أي حكما ي

 6(6)السر
ي 
 
ة ف فالحكم البات يحول دون الرجوع إلى الدعوى مرة أخرى، فهو يصبح له الكلمة الخير

 للحقيقةاالدعوى، فيما قض  به، فقد صار عنو 
ً
 6(7)بل صار أقوى من الحقيقة نفسها نا

 
 المطلب الأول

 الطبيعة القانونية للأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية
ي 
، وبالتالىي فهو قرار قضاب  ي

، (1)المر بأنه لاوجه لإقامة الدعوى ينتج عن مرحلة التحقيق الابتداب 
ي 
ة الواقعة محل الادعاء مكونة وأنه يعد خطوة لازمة لكشف حقيق (2)والتحقيق بطبيعته عمل قضاب 

                                           
ي ( 392-278)وقد نصت المادتير  ( 1)

ي شأن النيابة العامة والذي جرى نصهما كالآب 
ي والمصري ف  من قانون الإجراءات الجنائية الليت 

 بعدم وجود درجة لإقامة الدعوى الجنائية))
ً
 ((6إذا رات النيابة العامة بعد التحقيق أن لاوجه إقامة الدعوى يصدر أمرا

ي مصر المواد حي( 2)
ي المواد من ( .90وحت  المادة  918)ث نصت عل هذه التعليمات ف 

ي ليبيا ف 
كذلك التعليمات العامة للنيابة ف 

 (3836وحت  المادة  3.8)
ه، المر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، 6 د( 3) ي بو خصر 

 1136م، ص.277محمد الغرياب 
، مطبعة طرابلس، الهادي عل 6 د( 4) ي ي قانون الإجراءات الجنائية الليت 

 3126م، ص2727يوسف بو حمره، الموجز ف 
ي إنهاء الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 6 د( 5)

ي ف 
، قوة الحكم الجناب  ي

 096م، ص3800محمود نجيب حست 
، المرجع السابق، ص6 د( 6) ي

 096محمود نجيب حست 
، حجية المر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، محمد 6 د( 7) م، 2777-م3888عبد الحميد مكي

 216ص
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 لن النيابة العامة تقوم به بوصفها تمارس وظيفة قضائية
ً
 قضائيا

ً
وأن ما يسند كون ألمر  (3)قرارا

 نص المواد
ً
 قضائيا

ً
ي والمواد ( 311-392-311)بالوجه عملا إجراءات ( 278-311)إجراءات جنائية ليت 

ي أوضحت صلاحية سلطة التحقيق 
ي التحقيق والنيابة العامة، أو جنائية مصري، الت 

سواءً كان قاض 
ي 
ي التحقيق الابتداب 

 
وع ف  6غرفة الاتهام، بإصدار هذا المر، إذا توافرت أسبابه بعد الشر

اع بناءً عل ضمان براءة المتهم،  المر أن  ،والخلاصة ي الي  
 
، يفصل ف ي

بأن لاوجه أمر قضاب 
ي يصدر بها و 

هي طبيعة قضائية خالصةويكتسب هذا المر طبيعة المرحلة الت 
، وتفسير ان المر بأن (4)

  لاوجه
ً
 قضائيا

ً
تب عليه عدم رفع الدعوى إلى المحكمة  ،قرارا ، ويي  ي

ي التحقيق الابتداب 
 
لنه تصرف ف

لاوجه لإقامة الدعوى عند تتشكل الطبيعة القانونية للأمر بأن المختصة، والوقوف بها عند هذا الحد، و 
 مرحلة التحقيق، وعند الت

ً
 قضائيا

ً
 بوصفه قرارا

ً
ي التحقيق، وأيضا

 
 6صرف ف

ي الفروع التالية
 
ي تأصيل الطبيعة القانونية لهذا الأمر ف

 
 :وهذا ما سنتعرف عليه ف

 :وجه عند مرحلة التحقيقالطبيعة القانونية للأمر بأن لا : الفرع الأول
ي التحقيق، ومن المستيصدر المر بأن لاوجه من 

ر المنتدب للحقيق شاالنيابة العامة، أو قاض 
ي حالة ندبه

 
ي ليبيا باعتبارها سلطة من سلطات التحقيق بجانب أنها قضاء إحالة ف

 
 غرفة الاتهام ف

ً
، وأيضا

ي مواد الجنايات وأن قراراتها أوامر
 
فإنما 6 فهذه الجهات عندما تصدر المر بأن لاوجه لإقامة الدعوى(5)ف

، ولكن ال ي
نيابة العامة هي سلطة تحقيق بصفة أصلية حسب تصدره باعتبارها، سلطة تحقيق ابتداب 

ي قانون الإجراءات الجنائية، كما هي سلطة اتهام بصفة أ
 
  صليةالقواعد العامة ف

ً
وعندما يصدر ، أيضا

 6(6)لوجه لإقامة الدعوى منها بوصفها سلطة تحقيقالمر بأن 
م وبير  صفتها باعتبارها بير  صفة النيابة العامة باعتبارها جهة اتهاوالقضاء وقد فرق القانون 

ي والمصري فيالمادتير   عل أنه إذا ( 278-392)سلطة تحقيق، فقد نص قانون الإجراءات الجنائية الليت 
 بذلك)

ً
صدور المر  وهذا ما يؤكده666( رأت النيابة بعد التحقيق أن لاوجه لإقامة الدعوى، تصدر أمرا

ي وهو ما نصت عليه المادتير  لاوجه من النيابة العامة بوضفها سلطة تحقيق ابأن 
( 918-3.8)بتداب 

ي ليبيا ومصر
 
 6(7)من التعليمات العامة للنيابات ف

ي 
 
ي أحد أحكامها ف

 
وإن كانت النيابة العمومية لا )المعت  بأنه هذا وقد قررت محكمة النقض ف

، ويعتي  العمل  ، إلا أن نهميصدر من كل منهم كأنه صادر  الذيتتجزأ، ويمثل أعضاؤها النائب العمومي

                                                                                                                                    
ي عليه، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 6 د( 1)

ي    ع، النظرية العامة للمجت   1106م، ص3883فهد فالح المصير
، المرج6 د( 2)  316ع السابق، صمحمد عبد الحميد مكي
، المرجع السابق، ص6 د( 3) ي

تب : "وقد وصفته محكمة النقض المصرية بأنه6 91محمود نجيب حست  ، كالحكم تي  ي
عمل قضاب 

، المرجع 288، ص2مجموعة القواعد القانونية ج6 م21/1/3813أنظر نقض "6 عليه حقوق ي محمد عبد الحميد مكي
، مشار إليه ف 

 316السابق، ص
، المرجع السابق، صمحمد عب6 د( 4)  3.6د الحميد مكي
ي ( 5)

أحكام المحكمة العليا الصادرة عن الدائرة الجنائية ) 273ص 3ع 8م م س3800/./31حكم المحكمة العليا الصادر ف 
ي مطبعة المحكمة العليا طرابلس( بالمحكمة العليا

 6المكتب الفت 
ح قانون الإجراءات الجنائية، الم6 د( 6) ، صنبيل مدحت سالم، شر ي ي 6 33دخل، واصول النظرية، دار النهضة العرب 

نقض جناب 
 96.ص ..3ق 9م مجموعة أحكام النقص س3810/./38
ي ليبيا المادة ( 7)

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها )نصت عل أنه ( 3.8)التعليمات العامة للنيابات ف 
 
ً
  أو أن الدلائل غير كافية تصدر أمرا

ً
 بالحفظ وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا

ً
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لا أمرا

 666(6لسبب أخر 
ي مصر فقد نصت المادة 

إذا رأت النيابة بعد التحقيق أن لاوجه لإقامة الدعوى )بأنه : من التعليمات الموجهة للنيابات( 918)أما ف 
 بعدم وجود و 

ً
 الجنائية، تصدر أمرا

ً
، ما لم يكن محبوسا

ً
جه لإقامة الدعوى الجنائية، لا أمر بالحفظ وتأمر بالإفراج عن المتهم فورا

ي مواد الجنايات من المحامي العام
 بأن يكون صدور المر بعد وجود وجع لإقامة الدعوى الجنائية ف 

ً
 (6لسبب أخر، علما
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ا ذلك لا يصدق إلا عل النيابة العمومية بصفتها سلطة اتهام، أما النيابة بصفتها سلطة تحقيق فلكونه
ي التحقيق لاعتبارات قدرها الشارع، يجب أن خولت من هذه السلطة استثناءً وحلت فيها مح

ل قاض 
 حقه لا من رئيسة بل من القانون نفسه 

ً
ي حدودها مستمدا

 
 6(1) 666(يعمل كل عضو ف

ي ظل 
 
ي أو ف

ي ظل قانون تحقيق الجنايات الملغ 
 
وقد استقرت أحكام محكمة النقض سواء ف

ي مصر
 
 6قانون الإجراءات الجنائية الحالىي ف

، فإن ذلك  ي
ي التحقيق الابتداب 

 
عل أن للنيابة العامة عندما تأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى ف

ة اتهام، وإن المر الصادر عنها سواءً كان أمر المر يصدر منها بوصفها سلطة تحقيق وليس سلط
ة منه بحقيقة الواقع لا بما تذكر عنه، أو بالوصف، الذي توصف به ذلك  بالحفظ أو أمر بالاوجه، العي 

ي عديد أحكام لها
 
 6المر حيث نصت ف

ي أن ( 12)عل أن المادة 
 
 -أما كان نوعه–لمر بالحفظ ))من قانون تحقيق الجنايات صريحة ف

اه النائب إلى الدعوى العمومية إلا إذا الغ لصادر من النيابة العمومية إجراء التحقيق يمنع من عودها ا
 6(2) 666((العام، أو ظهرت أدلة جديدة 

ة))كما قررت أن  ي تحديد طبيعة المر الصادر من النيابة العامة بحفظ الوراق هي  العي 
 
ف

 6(3)((الوصف الذي يوصف بهو بع لا بما تذكره النيابة عنه، أالواق بحقيقة
ي 
 
ي التحقيق: الفرع الثان

 
 :الطبيعة القانونية للأمر بالأوجه لإقامة الدعوى عند التصرف ف

  
ً
، يتم التصرف فيه، بمعت  أنه يخرج من يد جهة التحقيق أيا ي

بعد الانتهاء من التحقيق الابتداب 
 لما جاء بنص قانون الإجراءات ا

ً
ي والمصري، ويكون التصرف كانت هذه الجهة، وذلك طبقا لجنائية الليت 

 للمواد  بأن لاوجه لإقامة الدعوىالمر : بإحدى صورتير  الولى
ً
إجراءات ( 392-311)الجنائية طبقا

ي و -311)الإحالة وقد نصت عليها المواد : إجراءات جنائية مصري، والثانية( 278-311)جنائية ليت 
، والمواد ( 2-390/.31 ي ة من إجراءات جنائية مصري، فالغاي( 231-319-.31)إجراءات جنائية ليت 

إما بإصدار المر بأن 6 شأنها، واتخاذ ما يلزمبالتحقيق هي الكشف عن وقائع الجريمة، وجمع الدلة 
ي مواد الجنح والمخالفات، لاوجه لإقامة الدعوى أو إ

 
والإحالة إلى غرفة أحالتها إلى المحكمة المختصة ف

ي مواد الجناي
 
 6(4)ذات طبيعة قضائية هي التصرفات  وهذهات الاتهام ف
، وهذا  يُنهي بهلاوجه لإقامة الدعوى ك بأن قرار المر بأن ذل ي

المحقق مرحلة التحقيق الابتداب 
تب عليه حقوق))نه ما يجعل له حجية وقوة، وقد وصفته محكمة النقض بأ ي تي 

 6(5) ((عمل قضاب 
ي 
 
ي حدود سلطة المحقق ف

 
اع،  ثم أن المر بالوجه ف ي الي  

 
  وباعتباره أنهالفصل ف

ً
يكون مسبوقا

 ، ي
، لمحقق بنفسه، أو بواسطة من يندا قام بهوسواءً بتحقيق ابتداب  ي

أو به من مأموري الضبط القضاب 
ي من تلقاء نفس قام

ي حدود الاخ هبه أحد مأموري الضبط القضاب 
 
 له، تصاصات الاستثنائية المخولةف

ط أن يكون المر بالفإنه   باستجواب المتهملا يشي 
ً
 6(6)وجه مسبوقا

 

                                           
ي ( 1)

، وسجل ذات المعت  حكم المحكمة العليا 93.، ص112، ق1م مجموعة القواعد القانونية، ج3812/.22/7نقض جناب 
ي 
 3736، ص1، 2، 3، العداد .م س3807/ 73/.7الليبية الصادر ف 

ي ( 2)
 6ق.3، لسنة 11.، الطعن رقم 33، ص330، ق0م، المجموعة الرسمية، ج.32/71/381نقض جناب 

 6ق18لسنة  17.27، الطعن رقم 012، ص379، ق10م س.388/.37/7نقض ( 3)
ح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثانية ( 4) ، شر ي

عبد الرحمن 6 د6 011م، دار النهضة العربية، ص3899محمود نجيب حست 
 1106أبو توته، مرجع سابق، ص

ي ( 5)
 2886، ص.21، رقن 2م، مجموعة لقواعد القانونية، ج21/71/3813نقض جناب 

، أصول قانون تحقيق الجناي6 د( 6)  القللي
 2116م، ص3811ات، مطبعة فوزي، مصر، الطبعة الولى، محمد مصطف 

 6 121م، القاهرة، ص3891، دار النهضة العربية، طبعة ثانية 3عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، ط6 د
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ي  بأن لاوجهالطبيعة القانونية للأمر : الفرع الثالث
 
 :لإقامة الدعوى بوصفه قرار قضان

ي المر بأن  عندما تصدر 
 ، فإنما تقوم بذلك بوصفه قرار لاوجهسلطة التحقيق الابتداب 

ً
 قضائي ا

ً
 ا

، يُعي  عن وظيفتها القضائية ولنه يتوافر فيه كل المقومات  ي
ي يتعير  أنيقوم عليها العمل القضاب 

الت 
ي الموضوع لاقتناعها بضما

 
ن براءة سواءً من حيث الموضوع، ذلك بأنه يعتي  من القرارات الفاصلة ف

 6 (1)ذات طبيعة قضائية خالصةالمتهم، وهذه المرحلة 
ً
وإما من حيث الشكل سواءً كان هذا المر صادرا

ي التحقيق، أو غرفة الاتهام، 
ي حالة صدوره عن النيابة عن قاض 

 
ة إنما أو ف العامة، وعندما تصدره الخير

ي إضافة لمقومات العنصر الشكلي  ةفها هيئة قضائييتم بوص
أنيط بها اختصاص، أو عمل قضاب 

ي كل عمل
 
ي كالإعلان والتسبيب والكتاب المتطلبة ف

 6ةقضاب 
 كان السبب الذي قرار قضا ،بأن لاوجهولذلك فإن الفقه المصري يجمع عل أن المر 

ً
ي أيا

ب 
، أن الوسيلة لإبقائه هي الطعن فيه أمام 6(2)يستند إليه ي

تب عل القول بأن المر بالاوجه قرار قضاب  ويي 
ي ( 303)المادة )أدلة جديدة ظهور الجهة المختصة، أو العدول عنه بناءً عل  إجراءات جنائية ليت 

ي ، أو استعمال (مصريإجراءات جنائية ( 380) والمادة
 
خلال الثلاثة أشهر  إلغائهالنائب العام سلطته ف

 التالية لصدوره، اعتبار 
ً
، والمادة ( 391)المادة )من تاري    خ صدور هذا المر  ا ي ( 233)إجراءات جنائية ليت 
 6(إجراءات جنائية مصري

ء طبيعة قضائية فإنه يح ة الدعوى ذو ولن المر بالاوجه لإقام ي
ي وز قوة السر

، المر به المقض 
ط وحدة ي الذ ي ذات الموضوع أو الدعوى بشر

 
الواقعة -يدعو إلى عدم جواز العودة إلى التحقيق ف

 ووحدة الخصوم ما لم ي -سببال
ً
، وقد (3)لغ المر المذكور بإحدى السباب المنصوص عليها قانونا

لدعوى المر الصادر من النيابة العامة، بعدم وجود وجه لإقامة ا: ))قضت محكمة النقض المصرية بأن
 ولم

ً
ي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية، ما دام قائما

لغ، إذ له ما للأحكام من يُ  الجنائية له حجيته الت 
ي به ولو لم يعلم به الخصوم

ي هذا  (4)قوة الامر المقض 
 
وهناك حكم صدر عن المحكمة العليا الليبية ف

النيابة العامة بأن لاوجه هي حجية  حيث قررت أنه من المقرر أن حجية المر الصادر من))المعت  
مؤقتة غير نهائية، إذ يجوز العدول عن هذا المر، والعودة إلى التحقيق، إذا وجدت دلائل جديدة، ثم 

ي المدة
 6(5)((إقامة الدعوى إذا كان لذلك وجه طالما كانت لم تنقض بمض 

تب عل طبيعة المر   ايةالمدنفإنه لا يجوز تحريك الدعوى  القضائيةويي 
ً
ة نظرا  للحجيةلمباشر

ي يسقط عند رفعه هذه الدعوى
الخاصة للأمر عند صدوره، وبالتالىي فإن حق المدعي المدب 

(6)6 
ي يقطع التقادم للدعوى الجنائية، ذلك لنه   ،ثم أن المر بأن لاوجه لإقامة الدعوى

كقرار قضاب 
ي تقطع تقادم الدعوى الجنائية

 6(1)يُعد من إجراءات الاتهام الت 

                                           
، مرجع سابق، ص6 د( 1) ي

 1286محمود نجيب حست 
ي 
 6ق21لسنة  3381، رقم 183، ص3.8، ص0م س.30/71/381نقض جناب 

، مرجع سابق، ص6 د( 2) ي
عمر السعيد رمضان، مرجع 6 ؛ د001محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص6 ؛ د011محمود نجيب حست 

، طبعة 6 ؛ د129سابق، ص
ً
 وتحليلا

ً
؛ 132م، منشاة المعارف بالإسكندرية، ص3891رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلا

، المبادئ الس ي ، طبعة والاستاذ علي زكي العراب  جمة والنشر اسية للإجراءات الجنائية، الجزء الول، مطبعة لحنة التأليف والي 
 6وما بعدها 113م، ص3817

ي حفظ الوراق والمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، 6 د( 3)
عبد الفتاح بيومي حجازي، سلطة النيابة العامة ف 

 6م3881الطبعة الولى، مطبعة السلام التجارية بالزقازيق، 
ي جلسة ( 4)

ي 111ص 19ص 18ق، س2.لسنة  371.1م الطعن رقم 79/72/3881نقض جناب 
م، 73/33/3881؛ ونقض جناب 

 331.6ص 307ق .1ق س1.لسنة  37210الطبعة رقم 
ي ( 5)

 1326ص 1ع 37م ص31/71/3801حكم المحكمة العليا الليبية، الصادر ف 
، رسالة دكتوراه، صفرج محمد طيب، الدعوى ال6 د( 6) ي

ة أمام القضاء الجناب   026مدنية المباشر
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 ذلك من السلطة المختصة بإصداره يكتسبالخلاصة أن المر بالاوجهو 
ً
ي مستمدا

الطابع القضاب 
اع  إضافة إلى طبيعته -المعيار الشكلي – ي موضوع الي  

 
–الموضوعية لنه من القرارات والوامر الفاصلة ف

ي جميع الحوال  -المعيار الموضوعي 
 
 للخصومة الجنائية خلال مرحلة التحيضع حفهو ف

ً
ي دا

قيق الابتداب 
 قضائيا (2)لحد السباب القانونية، أو الموضوعية

ً
، أو عملا

ً
، أو أمرا

ً
 6وذلك ما لم يتحقق إلا لكونه قرارا

 6يملك قرار إصدار المر بأن لاوجه لإقامة الدعوىنجد أن من يملك سلطة التحقيق ف
 النيابة العامة تعتي  سلطة اتف

ً
كما   (3)دعوى الجنائيةتملك تحريك الهام وسلطة قضاء وأيضا

ها من الجهات المخولة فيها ي ليبيا وغير
 
ي التحقيق وغرفة الاتهام ف

 6يملك هذه السلطة قاض 
 

ي  المطلب
 
الثان  

 السلطات المختصة بإصدار الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية
لسلطة باعتبارها ا -ة عامةدقاع–لمر بالوجه لإقامة الدعوى يصدر من جهة التحقيق وهذه ا

المختصة بذلك، وإذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة المختصة يجب عليها أن تفصل فيها، بحكم، وليس 
ي أجاز لقضاء الحكم خاصة، إصدار أمر  ع الليت 

اءة، والمشر بأن بأمر، ويكون هذا الحكم أما بالإدانة، أو الي 
، ومحكمة الجنح ال لاوجه ي

ي الجزب 
أن الواقعة  تبير  ما إذا  مستأنفة،لإقامة الدعوى وذلك بالنسبة للقاض 

جناية سبق تحقيقها بمعرفة النيابة العامة أو أن الدلة غير كافية للإدانة
(4)6 

ي 
ي    ع المصري فإنه إذا رأى المحقق لابتداب  ي التشر

 
ي التحقيق أو النيابة العامة-أما ف

إحالة  -قاض 
ة إلى محكمة الجلا يحيله المتهم بجناية إلى القضاء فإنه  ي الإحالة قبل مباشر

نايات، وإنما يحيله إلى قاض 
ي غرفة المشورة،  العام، وكذلك محكمة الجنايات منوالذي اسند اختصاصه إلى المحامي إلغائه، 

 
عقدة ف

ي الواقعة وللتصرف فيها، أما بالإحالة إلى المحكمة 
 
وهذا القضاء قضاء إحالة يختص بإعادة التحقيق ف

 6 لإقامتهالاوجها بأنأو بالتقرير بهالجنائية المختصة، 
لإقامة الدعوى كالنيابة العامة  بأن لاوجهومما سبق تبير  أن سلطات التحقيق المختصة بالمر 

ي التحقيق، والمستشار المنتدب للتحقيق 
ي الجزئيأو وقاض 

المادة ةغرفة الاتهام، بالإضافة إلى القاض 
ي و ( 209/2) ، و لمحكمة لإجراءات جنائية ليت  ي

المادة محكمة الجنح المستأنفة أي المحكمة الجزب 
ي ( 2/.10) ي إصدارها لهذا المر عل سبيل الاستثناءالحق إجراءات جنائية ليت 

 
وط معينةبو  ف وفيما ، شر
ي 
 
ي من التفصيل ف

 :التالية الفروعيلي نتعرض إليها بش 
ي إصدار الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى: الفرع الأول

 
 :سلطة النيابة العامة ف

ي لا يختص تعد النيابة 
ي الجرائم الت 

 
 عن كونها سلطة إتهام ف

ً
سلطة التحقيق الصلية، فضلا

ي حدود ضيقة عل سبيل الاستثناء، ويتضح ذلك من نص المادتير  
 
ي التحقيق بتحقيقها، ولكن ف

قاض 
ي و( 302)  حيث ( 388)إجراءات جنائية ليت 

ً
ي النص تماما

 
إجراءات جنائية مصري، واللتان يتطابقان ف

 )أنه  نصتا عل
ً
ي التحقيق بتحقيقها، وفقا

ي يختص قاض 
تباشر  1.-13المادة  لنصفيما عدا الجرائم الت 

ي مواد الجنح والجنايات
 
 6(5)النيابة العامة التحقيق ف

                                                                                                                                    
 2116مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص6 د( 1)
، مرجع سابق، ص6 د( 2)  116، 11نظام توفيق المجالىي
، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانو 6 د( 3) ي

ي القانون السوداب 
ي عليه ف 

ن عوض أحمد إدريس، حقوق المجت 
، القاهرة،  ي

 1116م، دار النهضة العربية، ص3898/مارس/32/31الجناب 
، دار المطبوعات الجامعية، 6 د( 4) ي ي    ع الليت 

ي التشر
 1096م، ص2779عوض محمد عوض، قانون الإجراءات الجنائية ف 

ي ( 5)
 16..ص 21م س32/37/3801نقض جناب 
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ع الحق للنيابة العامة وإعط ي التحقيق، يجعلها تتخذ كافة  بأن تمتع سلطاناء المشر
قاض 

ي تظهر الحقيقة، وعندئذ لها 
ي الدعوى الجنائية بأحد وجهير  الإجراءات الت 

 
عل غرار ما –أن تتصرف ف

ي التحقيق
ا تقرر إحالة الدعوى للقضاء المختص، وإما أن تصدر أمر  -هو مسلم به لقاض   فإمَّ

ً
بأن ا

لإقامة الدعوى الجنائية، وعندما تقوم بهذا المر تكون السلطة المختصة قد احاطت بوقائع لاوجه
ةعن  ووازنتبينها ت كافة الدلة، لابساتها، وتكون قد محصظروفها، ومالدعوى وعناصرها، و  ، بصر وبصير

ي الدعوى يملك التصرف فيهاويُ 
 
 لقاعدة إن من يملك التحقيق ف

ً
 6(1)عد ذلك تطبيقا

وعندما يصدر المر بالاوجه عن النيابة العامة فإنما يصدر عنها باعتبارها سلطة تحقيق، 
ي يكتولذلك يعتي  من الوامر القضائية الب

 بالا تعود للتحقيق مرة أخرىب بها المتهم سحتة الت 
ً
، إلا حقا

ي  بإلغاءإذا قام النائب العام 
 
ثلاثة أشهر تالية لصدوره، أو إذا ظهرت أدلة  مدةأقصاها (2)هذا المر ف

ي والمواد ( .39-391)جديدة قبل سقوط الدعوى بالتقادم لمواد  ( 231-232)إجراءات جنائية ليت 
 6 ة مصريإجراءات جنائي

ي إنما تقوم لبيان بان النيابة العامة عندما توغت  عن ا
بوصفها سلطة  بهقوم بالتحقيق الابتداب 

 تمارس اختصاص
ً
 قضائي ا

ً
 محض ا

ً
، أو الفصل فيه، أو  فهي تقوم بفحص (3)ا ي

ي الادعاء الجناب 
 
 6جزء منهف

اختصاصهم المتعلق  بمعت  أن أعضاء النيابة العامة يستمدون: اسم القانونبوتباشر التحقيق 
ة  ي التحقيق صاحب الا  محليحلون  أيبالتحقيق من القانون مباشر

ختصاص الصيل فيه، قاض 
ي التحقيق من القانون ذاتهالجميع تتف

 
فيكون لها حق التصرف فيه إما بالإحالة، أو المر  ،بع سلطتهم ف

 لنص المواد بأن لاوجه
ً
ي ذلك تطبيقا

، وإجراءا( 302)لإقامة الدعوى ويأب  ي 6 مصري( 388)ت جنائية ليت 
ي 

 للأحكام المقررة لقاض 
ً
ي مواد الجنح والجنايات طبقا

 
السابق ذكرها نباشر النيابة العامة التحقيق ف

 6(4)التحقيق
ي التحقيق 

 
يتعير  عليها أن لإقامة الدعوى، بأن لاوجهوعندما تقوم النيابة العامة بالتصرف ف

ة،قوم به عن ت ي حوزتها، بقانونية  يدخل تحت ضوابط بصر وبصير
 
الطرق المقررة أدخلت الدعوى ف

 ثم قامت بتحقيقها وفق الاصول المقررة
ً
 6(5)قانونا

وعند ذلك تملك اقفال التحقيق وإصدار أحد قراري التصرف فيها سواءً بالإحالة، أو التقرير 
 لنص المادتير   -كما سبق القول–بالاوجه لإقامة الدعوى 

ً
ي وإجراءات جنائي( 392)طبقا ( 278)ة ليت 

ه لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن]إجراءات جنائية مصري، عل أنه 
 لسبب آخر 

ً
ي  تأمر الإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا

 6[ت  عليهابُ ويجب أن يشمل عل السباب الت 
، أن النيابة الع امة عندما يصدر عنها المر بالاوجه ويلاحظ أنه من نص المادتير  السابقتير 

ي  الوقوعلإقامة الدعوى، فإنما هي تجنب به المتهم 
 
فبهذه المكنة  6كون طويلةبراثن محاممة قد تف

ممة ولا مرافعة، عن جريمة قد تكون تافهة، كما يؤدي هذا المر إلى ا القانونية تنتهي الدعوى بدون مح
ي بعض الحوال

 
 6عدم اتساع شقة الخلاف ف

                                           
ي ( 1)

 6ق.1لسنة  .1، الطعن رقم 3..ص 319ق 20م، س.380/.27/7نقض جناب 
، الطبعة الثانية، 6 د( 2) ح قانون الإجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة، الكتاب الجامغي ، شر م، 3899محمود محمود مصطف 

 2196ص
ي تتمير  بطبيعة خاصة، وهي كونها ذات طبيعة قضائية، ))وقد نصت محكمة النقض المصرية بأنه ( 3)

إجراءات التحقيق الابتداب 
ي وليست إداري

م، مجموعة أحكام 73/73/38.9نقض (( ة، وتتحرك الدعوى الجناية بأول إجراء من إجراءات التحقيق الابتداب 
 3096ق 38النقض س

ي ( 4)
 3116ص 33م مجموعة أحكام النقض س38.7/.79/7نقض جناب 

ي وطرق الطعن فيها، دار ا6 د( 5)
ي التحقيق الابتداب 

، عبد الفتاح مراد، أوامر وقرارات التصرف ف  لكتب المصرية، بدون تاري    خ نشر
 1116ص
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ي إصدارها لهذا المر، ث
 
ي التحقيق ف

م أن النيابة العامة تتمتع بسلطة أوسع من سلطة قاض 
ي بنا 

ي  ءً حيث أن القانون حدد السباب الت 
هذا المر، بينما أطلق الحق للنيابة  إصدار عليها يجوز للقاض 

تها وبال  بالدعوى الجنائية ولها وحدها حق مباشر
ً
تالىي فإنها تستطيع العامة باعتبارها هي المختصة اصلا

ي آن واحد
 
ي التحقيق والاتهام ف

ي يدها سلطت 
 
 6أن تجمع ف

وللنيابة أن تأمر بالاوجه لإقامة الدعوى، إن لم يكن القانون يعاقب عل الواقعة، أو لعدم كفاية 
 للجريمة، أو مانع من موانع العقاب

ً
 مسقطا

ً
ي الدعوى، أو تبير  سببا

 
وط السير ف  الدلة أو لعدم توافر شر

 أن تأمر بأن لاوجه لإقامة، إذا 
ً
أو لعدم صحة الواقعة، أو لعدم معرفة الفاعل، بل للنيابة العامة أيضا

، حيث أنها تملك تقيالواقعة تخضع أن رأت الواقعة لا أهمية لها مع 
ً
ي للعقاب قانونا

يم الاعتبارات الت 
، أو 

ً
ر  ةلضآلتحد من أهمية رفع الدعوى، كأن تكون الواقعة تافهة اصلا تبالصر  عل الجريمة، أو  المي 

ي عن لواقعة قد تثير من الالام ما يفوق أهميتها أو لاعتبارات سياسية أو دوليأن 
ة تستلزم التغاض 

ي مثل هذه الحالات للنيابة العامة أن تأمر بأن لاوجه ا لوقوع الجز الجريمة أو 
 
ء الإداري، فإنه يجوز ف

مراء فيه أن النيابة العامة ذات سلطات واسعة مثل لا  والمر الذي6لإقامة الدعوى لعدم الهمية
 6التحقيق، والاتهام

ي شؤون سلطة ماوعند
 
يصدر عنها المر بأن لاوجه لإقامة الدعوى فإنها تكون قد تدخلت ف

اءة المر أنالحكم، ليكون هذا  ي بالي 
 6(1)القرار شبيها من حيث آثاره القانونية للحكم الجناب 

ي التحقيق أو غرفة وتختلف النيابة الع
امة عن أي سلطة أخرى من سلطات التحقيق مثل قاض 

ي ل
 ها أن يصدر هالاتهام، حيث لا ينبغ 

ً
 أمر  ا

ً
ي أن ا

 
بالاوجه لعدم الهمية وإن المواد المتعلقة بها صريحة ف
 ير  تميألمر بالاوجه لا يكون إلا إذا كانت الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الدلة غير كافية، و 

ع للنيابة بعدم الاقتصار بالمر بالاوجه عل عدم الهمية فقط،   بسلطات خطير لا المشر
ً
ا يعد تميير 

ي التحقيق 
ومن ذلك أن لا يلزم لصحة المر بأن لاوجه أن يصدر من عضو النيابة الذي باشر يملكه قاض 

ه من  فيها لا يمثل نفسه بل  لعدم تجزئتها، ولان العضو  العضاءالتحقيق، وإنما يجوز صدوره من غير
 6(2)يمثل النائب الام 

ي نطاقها 
 
وصدور المر بالاوجه لإقامة الدعوى من النيابة العامة يرتبط بعدد من القيود يتحدد ف

ي إصدار هذا المر ذلك بأنها لا 
 
إلى  تضيفالدعوى حيث لها أن  تتقيّد بعينيةسلطة النيابة العامة ف

ي تظهر لها أثناء التحقيق ولو لم تكن الواقعة الصلية موضوع التحقيق م
ا تراه من الوقائع الجديرة الت 

شاء من الشخاص غير مقيدة بمن بدأت التحقيق معهم، ا، ولها أن توجه الاتهام إلى من تمرتبطة به
ي التحق

م بمبدأ عينية الدعوىوذلك بخلاف قاض  ، ولا يحق له الخوض فيها، ألا بناء عل يق الذي يلي  
 6(3)النيابة العامة طلب جديد من

تها لاختصاصها كسلطة تحقيق أن تتأثد من اختصاصها  يتعيرّ  كما  عل النيابة العامة قبل مباشر
ي التحقيق بإجراءات الت

 
تهالمحلي ف  إلا إذا باشر

ً
، والتصرف فيه لا يكون صحيحا ي

النيابة  حقيق الابتداب 
 لنص المادتير  

ً
، وذلك وفقا

ً
، إ( 387)العامة المختصة محليا ي إجراءات ( 230)جراءات جنائية ليت 

 أن تراعي قواعد الاختصاص النوعي والشخضي فهي 
ً
جنائية مصري، ثم أنه يجب عل النيابة العامة أيضا

                                           
ة، مرجع سابق، ص6 د( 1) ي بو خصر 

ي أنهاء الدعوى 6 ؛ د.23محمد الغرياب 
محمود سمير عبد الفتاح، النيابة العمومية وسلطاتها ف 

 06م، القاهرة، ص2771الجنائية بدون محكمة، المكتب الجامغي الحديث، 
ى، رؤوف صادق عبيد، مبادئ الإجراءات ال6 د( 2) ي القانون المصري، مطبعة الاستقلال الكي 

6 ؛ د11م، القاهرة، ص.380جنائية ف 
ي 109عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص6 ؛ د1.مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص

م، مجموعة 3812/.22/7؛ نقض جناب 
 936.ص 112ق 1القواعد القانونية، ج

، مرجع سابق، ص6 د( 3)  1186الفتاح مراد، مرجع سابق، صعبد 6 ؛ د279نظام توفيق المجالىي
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ع يورد  ي كافة الجرائم والمخالفات والجنح والجنايات، أما إذا كان المشر
 
ي ف

تملك سلطة التحقيق الابتداب 
ي 
 
 عل سلطة النيابة العامة ف

ً
ام بهقيدا  6(1)هذا الشأن فيجب الالي  
ي  الفرع

 
ي إص: الثان

 
ي التحقيق ف

 :دار الأمر بالأوجه لإقامة الدعوىسلطة قاض 
ي للتحقيق وذلك بنص المواد 

ي والمصري، عل تكليف قاض   الليت 
يعير  أستقر كل من التشر

ي حيث قررت أنه ( 13/2) ي مواد الجنايات، وال))إجراءات جنائية ليت 
 
جنح قبل بدء للنيابة العامة ف

ه بنفسها ي للتحقيق، أو تباشر
، ((التحقيق، أو بعده أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاض 

ي مواد الجنايات )) إجراءات جنائية مصري ( 1.)ويقابل ذلك نص المادة 
 
إذا رأت النيابة العامة ف

ي التحقيق أثي  ملاءمة بالنظر إلى
ي والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاض 

 
 ظروفها الخاصة، جاز لها ف
ة  أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشر

ي مواد الجنايات، أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة ((هذا التحقيق
 
، فعندما ترى النيابة العامة ف

ي التحقيق أثي  ملاءمة، وذلك بالنظر إلى الظ
ي تمر بها النيابة العامةقاض 

عندئذ  ،روف الخاصة الت 
ي التحقيق، و  هيباشر 

ي التحقيق أن  (2)يرسل الوراق إلى النيابة العامة ،ت  انته منهمقاض 
وإن رأي قاض 

 بأن لاوجه لإقامة الدعوى
ً
 6 (3)الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الدلة غير كافية، يصدر أمرا

ي والمصري  وبناءً عل ما تقدم ي الليت 
 للنظام الإجراب 

ً
ي التحقيق  قلإنهما ووفقا

يأخذان بنظام قاض 
بمعت   (4)بصورة استثنائية، أي أنه لا يوجد قاض مختص للتحقيق يمارس عمله عل نحو مستمر ودائم

ي التحقيق، وإنما يندب قاض للتحقيق عل وجه عارض، 
أنه لا توجد وظيفة يطلق عليه اسم قاض 

ي دعوى مُعيّنة بالذات فإذا ما أنه التحقيق فيها زال اختصاصه ورجع إلى عمله  ومؤقت للتحق
 
يق ف

 6(5)كقاض أصلي 
ي التحقيق بسلطات واسعة حيث يتولى مهامه، 

بناءً عل طلب النيابة إلى رئيس  إمّا ويتمتع قاض 
ي جميع الجرائ

 
م رئيس المحكمة بإجابة طلبالمحكمة، وذلك ف ها، أو بناءً عل طلب المتهم أو م ويلي  

ي هذا 
 
ي التحقيق كل ما تملكه النيابة العامة ف

ي مواد الجنايات، ويملك قاض 
 
المدعي بالحقوق المدنية ف

 6المجال من سلطات فيما يتعلق بجمع الدلة، وفيما يتعلق بالإجراءات الاحتياطية قبل المتهم
ي منحها المشر 

، وإلزام كما يتمتع بسلطات أخرى هي ذات الت  ي
ي الجزب 

ي والمصري للقاض  ع الليت 
 6(6)النيابة العامة بالرجوع إليها

ته والنتيجة الطبيعية لهذه السلطات الواسعة  ي التحقيق أثناء مباشر
ع لقاض  ي منحها المشر

الت 
ي هي الوصول إلى 

لاختصاصاته القضائية المتعلقة بالبحث عن الحقيقة خلال مرحلة التحقيق الابتداب 
ي اتخذها فهو بطبيعة عمله ليس م قرار معير  

ي موضوع بشأن الإجراءات الت 
 
ن اختصاصه الفصل ف

ي لقيمة الدلة المطروحة وتحديد مدى صلاحية نظر  يدقإلا أن المر الدعوى، 
ي التقدير المبدب 

 
ف
 6(7)الدعوى أمام القضاء المختص

                                           
، مرجع سابق، ص6 د( 1)  2376نظام توفيق المجالىي
ي التحقيق الوراق إلى النيابة العامة 311حيث نصت المادة ( 2)

 6إجراءات جنائية مصري عل أنه مت  انته التحقيق يرسل قاض 
 6إجراءات جنائية مصري 311المادة ( 3)
ة، م6 د( 4) ي بو خصر 

، مرجع سابق، ص6 ؛ د223رجع سابق، صمحمد الغرياب  حسير  ربيع، الإجراءات 6 ؛ د21محمد عبد الحميد مكي
ي    ع المصري، القاهرة،  ي التشر

 101م، ص2777الجنائية ف 
ح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص6 د( 5) ، شر ي

 016.محمود نجيب حست 
 1396عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص6 د( 6)
ي نقض جن( 7)

 0186ص 311ق 21م، مجموعة أحكام النقض ص3801/./33، ونقض 3708ص 21م س33/3801/.2اب 
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ي حالة رجحان أدلة إدانة  وبالتالىي فإنه يخلص إلى أحد قرارين، إما الإحالة إلى القضاء المختص
 
ف

 بأن
ً
 لما قررته المادة لاوجهالمتهم، وإما أن يصدر قرارا

ً
من ( 311)لإقامة الدعوى الجنائية، وهذا وفقا

ي والمادة   6من قانون الإجراءات المصري( 311)قانون الإجراءات الجنائية الليت 
ي هذه الحالة يرتبط بعدد من القيود ال

 
ي التحقيق ف

ي إطارها ولكن قرار قاض 
 
ي ف

 يتحدد قانونية الت 
 بها دون 

ً
ي إصدار هذا المر، ومن بينها تقيده بمبدأ عينيه الدعوى، أي أن يكون مختصا

 
نطاق سلطته ف

 لنص المادتير  
ً
ها وذلك بالتحقيق فيها والتصرف كذلك وفقا ،  11)غير ي من قانون ( مصري 18ليت 

ي التحقيق مبا
ي أية جريمة معينة إلا بناءً عل الإجراءات الجنائية، كما لا يجوز لقاض 

 
ة التحقيق ف شر

ي 
 
 للقانون، أو من الجهات الخرى المنصوص عليها ف

ً
طلب النيابة العامة، أو بناءً عل إحالتها له وفقا

ي المادتير  
 
، ومصري( 0.-12)القانون ف ي  6إجراءات جنائية ليت 

 فإنه لا 
ً
أي إجراء  تباشر يق بنفسها أو يجوز للنيابة أن تسحب الدعوى، وتباشر هي التحق وأيضا

ي التحقيق قد كلفها بذلك بناءً عل ما نصت عليه المادتير  
من إجراءات التحقيق فيها، إلا إذا كان قاض 

(21  ، ي ي مصري 07إجراءات جنائية ليت 
ي التحقيق بعينيه( إجراءات جناب 

ي  فتقيد قاض 
الدعوى لا يعت 

ي ظروف وملابسات هذه الواقعة، 
 
هذه الظروف، فإنه له أن بل من واجبه أن يتحرى منعه من البحث ف

ي اي جريمة أخرى، ولو لم تطلب النيابة العامة تحقيقها إذا كان 
 
بينها وبير  الجريمة يقوم بالتحقيق ف

 غير قابل للتجزئة
ً
لب تحقيقها ارتباطا

ُ
ي ط

ي تحقيقه حت  يصل بها إلى الوصف  (1)الت 
 
وأن يتناولها ف

ي الصحيح
 6القانوب 

ي التحقيق وقائع إجرامية وإذا اثتش
سبتف قاض 

ُ
تحقيق الوقائع  من سلطته فليسإلى المتهم  ن

،  312)وقد أثدت عل ذلك المادة  (2)الجديدة، إلا بطلب من النيابة العامة ي  0.إجراءات جنائية ليت 
 (6إجراءات جنائية مصري

ي التحقيق لا يتقيد 
من النيابة العامة، أو ير  بقرار الاتهام المقدم يالشخاص المعنبكما أن قاض 

 أخرين  بادعاء ير  المعني
ً
 أو أشخاصا

ً
، فله أن يتصدى بالتحقيق لكي يشمل شخصا ي

المدعي بالحق المدب 
 6غير الوارد ذكرهم بقرار الاتهام

 بإقفاله، ويرسل 
ً
ي التحقيق أن يصدر قرارا

ي عل قاض 
الوراق إلى النيابة وبعد نهاية التحقيق ينبغ 

 6ا النهائيةطلباته العامة لتقدم
أيام إذا كان ثلاثة وبعد انتهاء المدة القانونية المقرر لإبداء طلبات النيابة العامة، وهي مدة

 عنه، المادتير  
ً
ة ايام إذا كان مفرجا ، وعشر

ً
،  311)المتهم محبوسا ي إجراءات  311إجراءات جنائية ليت 
 (6جنائية مصري
ي الخصوم ليبدوا  وعند 

 
لديهم من طلبات تكميلية ورغم أن ما انتهاء هذه المدة يخطر باف

فهم أن يكون لهم نفس يُ القانون المصري لم يحدد مدة معينة لإخطار الخصوم لتقديم طلباتهم إلا أنه 
 6(3)المدة المقررة للنيابة العامة من تاري    خ إخطارهم

ي نص المادة 
 
ي قد حدد ف ي يخطر با)عل أنه ( إجراءات جنائية 311/2)بينما القانون الليت 

 
ف

 (طلاع عل الوراقخلال خمسة أيام من الإخطار ما قد يكون لديهم من أقوال بعد الا فيالخصوم ليبدوا 
ي ، (4)

 
ي التحقيق هو الحكم الفاصل ف

ي هذه المدة والاطلاع عل طلبات الخصوم يصبح قاض 
وبعد مض 

                                           
ي قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، ص6 د( 1)

ي 91حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي ف 
؛ نقض جناب 

 37116ص 239ق 37م، س22/32/3818
 03.6أحمد فتحي شور، مرجع سابق، ص6 د( 2)
، مرجع سابق، صالستاذ ع( 3)  1216لي وكي العرامي
ي ( 4)

ي هذا المعت  حكم المحكمة العليا الليبية، الصادر ف 
 2196ص 1ع 8م، ص31/32/3802أنظر ف 
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الطابع الاستقلالىي  ا يبدو وهن -طلبات النيابة العامةولو بخلاف –الدعوى، وذلك باتخاذ القرار الذي يراه 
ي التحقيق

ي أن يتصرف (1)لقاض 
 
لإقامة الدعوى، أو إحالة بأن لاوجهبحرية تامة، إما بإصدار قرار ف

 6الدعوى إلى المحكمة المختصة
ي إصدار الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى: الثالث الفرع

 
 :سلطة المستشار المنتدب لتحقيق ف

ي والمصري ندب مس ع الليت 
،  13/1المادتير  )تشار للتحقيقأجاز المشر ي  1.إجراءات جنائية ليت 

ي مصر، ( إجراءات جنائية مصري
 
من  بطلبحيث أعطت الحق لرئيس النيابة المختص، ووزير العدل ف

ع عل  ، وقد أثد المشر محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة، أو جرائم من نوع معير 
ه أن يكون الندب بقرار من الجمعية ا لعامة، وعندئذ يكون المستشار المندوب هو المختص دون غير

ة العمل وتكون صلاحيات المستشار المندب للتحقيق بالنظر   من وقت مباشر
ً
بإجراء التحقيق اعتبارا
ي السلم 

 
ي إلى درجته ف

، لقضاء الحكم، تكون بالنسبة للجرائم محل الندب أثي  من صلاحيات القضاب 
ي التحقيقالنيابة العامة، وكذلك قا
 6ض 

ي فإنه تشي عليه كافة 
والخلاصة أن المستشار المنتدب للتحقيق عندما يتولى التحقيق الابتداب 

ي الدعوى بعد الانتهاء منه
 
ي التحقيق، فله حرية التصرف ف

، أما بإحالة المتهم إلى المحكمة ا أحكام قاض 
 بأنالجنائية المختصة، وإما أن 

ً
لواقعة لا يعاقب عليها ا ما رأي أن الإقامة الدعوى، إذلاوجهيصدر أمرا

له أن يصدر ألمر بناءً عل السباب القانونية، أو الموضوعية، القانون، أو ان الدلة غير كافية، كما يجوز 
 6لإقامة الدعوى بناءً عل عدم الهمية، لنه من اختصاص النيابة العامة لاوجه عدا ألمر بأن

ي ليبيا بإصدار الأمر  سلطة غرفة الاتهام: الرابع الفرع
 
 :لإقامة الدعوىبأن لاوجهف

ي تشكل من قا ي    ع الليت 
ي التشر

 
اهغرفة الاتهام ف ي فرد تتوافر فيه الحيدة والي  

ة وقد نصت عل ض 
، حيث قررت ( 311)ذلك المادة  ي ي كل محكمة ابتدائية من )إجراءات جنائية ليت 

 
تشكل غرفة الاتهام ف

ي من قضاة
 (6المحكمة تندبه الجمعية العمومية رئيس المحكمة، أو من قاض 

ي أحكام لها بأن  ةوقد وصفتها المحكمة العليا الليبي
 
غرفة الاتهام لا تعدو أن تكون سلطة من "ف

 6(2)"سلطات التحقيق
ي غير علانية

 
 لن جلساتها تعقد ف

ً
ي تمل (3)وقد سُميت غرفة نظرا

ك وتعتي  الجهة الوحيدة الت 
ي الجنايات بالإ 

 
 6(4)الة إلى محكمة الجناياتحتوجيه لاتهام ف

غرفة الاتهام بالتحقيق، إلا أنها ليست جهة تحقيق أصلية بل هي جهة تكميلية، كما وتختص 
ي عل أنه ( 89)أنها ليست جهة حكم، وقد نصت المادة  لغرفة الاتهام عند النظر "إجراءات جنائية ليت 

ي الوامر 
 
ي التحقيق أو ف

 تكالنيابة العامةالصادرة بالإحالة إليها من قاض 
ً
، ولها أن ، أن تجري تحقيقا

ً
ميليا

ي الدعوى 
 
 "6وقائع أخرى، أو اشخاص آخرين مع إجراء التحقيق اللازم لذلكتدخل ف

ي التحقيق 
ي الوراق الصادرة بالإحالة إلى إليها صلاحية قاض 

 
كما أنه لغرفة الاتهام عند النظر ف

مدته والقواعد المقررة لتمديده، كما أنه لها أن تندب سواءً فيما يتعلق بالتحقيق، والمر بالحبس، و 
 للتحقيق، أو النيابة العامة حسب الحوال

ً
 6(5)قاضيا

                                           
 9106ص 101ق .ع 11م س3818مجلة المحاماة، ( 1)
ي ( 2)

 2116ص 1ع 31م، س3809/./22حكم المحكمة العليا الليبية الصادر ف 
ي حكم المحكمة العليا الليب( 3)

 2736ص 3ع 8م، س3802/./31ية الصادر ف 
ي ( 4)

ي 6 311ص 1ع 311م، س.37/380/.2حكم المحكمة العليا الليبية الصادر ف 
 2ع 31م س33/1/3809ونقض الصادر ف 

 31.6س
ي ( 313)المادة ( 5)  6إجراءات جنائية ليت 
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ار الخصوم للاطلاع عليها، ثم ترسل إلى ة الاتهام من التحقيقات تقوم بإخطوعندما تنتهي غرف
ي المادة 

 
 لما هو مقرر ف

ً
بأن تقوم النيابة العامة بتقديم إجراءات جنائية، وذلك ( 311)النيابة العامة وفقا

 عنه
ً
ة أيام إذا كان مفرجا ، وعشر

ً
 6طلباتها كتابه خلال ثلاثة أيام، إذا كان المتهم محبوسا

ي الغرفة أن يخطر الخصوم ليبدوا خلال خمسة أيام من الاخطار 
قد يكون ما وكذلك عل قاض 

 6لديهم من أقوال بعد الاطلاع عل الوراق
ع عل ع الطعن  وقد حظر المشر ي قرار الغرفة بالإفراج عن المتهم ولم يجز المشر

 
النيابة الطعن ف

ي أوامر غرفة الاتهام إلا للنيابة العامة، 
 
ي عليه، وللمدعي بالحقوق المدنية وذلك بالاستئنافو ف

 6للمجت 
عند إحالتها إليها من  لإقامة الدعوىبأن لاوجهوقد خول القانون لغرفة الاتهام إصدار المر 

 لنص  ة الاتهام وهنالك يصدر المر غرف
ً
من قانون الإجراءات الجنائية ( 311/1 -311) الموادطبقا

ي  ي التحقيق أن الواقعة ))أنه ( 311)حيث قررت المادة  الليت 
، أو أن لقانونلا يعاقب عليها اإذا رأى قاض 

 مسقط
ً
ي الدعوى غير مستوفاة أو تبيرّ  سببا

 
وط السير ف  من الدلة غير كافية، أو شر

ً
 للجريمة، أو مانعا

ً
ا

 
ً
 بأن لاوجه لإقامة الدعوى، ويفرج عن المتهم المحبوس إذا لم يكن محبوسا

ً
ي أمرا

العقاب يصدر القاض 
، أو كانت الدلائل إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون))أنه ( 311/1)، وقرر المادة ((لسبب أخر

 بعدم وجغير كافي
ً
ود وجه لإقامة الدعوى، وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن ة تصدر غرفة الاتهام أمرا

 لسبب آخر
ً
 6(1) ((محبوسا

ي يمكن أن يستند ومما سبق ن
ليها المر بالوجه الصادر عن إخلص إلى أن السباب القانونية الت 

ي ي
ي المر مالغرفة، هي ذات السباب الت 

 
ي التحقيق والنيابة العامة، الاستناد إليها ف

 لاوجه بأن كن لقاض 
ي يمكن للغرفة الاستناد إليها باستثناء 

 ذاتها الت 
ً
لإقامة الدعوى، كما أن السباب الموضوعية هي أيضا

 6لعدم الهميةبأن لاوجهالمر 
ي عن القول، أن المر الصادر من الغرفة بأن

لا يحول دون الرجوع إلى التحقيق بناءً لاوجهوغت 
الدعوى  لسقوطهرت أدلة جديدة مثل انتهاء المدة المقررة عل طلب النيابة العامة، وذلك إذا ظ

 6(2)الجنائية
ي ليبيا بإصدار الأمر بالأوجه : الخامس الفرع

 
سلطة المحكمة الجزئية، ومحكمة الجنح لمستأنفه ف

 :لإقامة الدعوى
ي 
 
ي بعدم السير ف

ي التحقيقالابتداب 
 
ورد فيما سبق أن المر بالوجه لإقامة الدعوى هو تصرف ف

ي التحقيق، ا
لدعوى الجنائية بعد تحريكها، يصدر من سلطة لتحقيق سواءً كانت النيابة العامة، أو قاض 

رة له  6(3)أو غرفة الاتهام ليست من السباب المي 
ي 

ع لقاض   للإجراءات أعطى المشر
ً
 للوقت، واختصارا

ً
 بأن لاوجهالحكم مُكنة إصدار أمر وكسبا

 :أنفهة الجزئية ومحكمة الجنح لمستللمحكم
 
ا
ي إصدار الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى -أول

 
 :سلطة المحكمة الجزئية ف

يغي لهذه السلطة، يؤخذ من نص المادة  ، حيث قررت ( 2ف/209)المصدر التشر ي إجراءات ليت 
 بأن)

ً
ي تصدرها المحكمة لاوجهإذا رأت أن الدلة غير كافية تصدر أمرا

لإقامة الدعوى، وتكون الوامر الت 
 للمواد لاوجهبأنالجزئية 

ً
صادرة من لو كانت وما بعدها كما  318لإقامة الدعوى، قابلة للطعن طبقا

ي التحقيق
 (6قاض 

                                           
ح الحكام العامة لقانون الإجراءات ال6 د( 1) ي شر

، الجزء الول، الطبعة الولى، موس مسعود ارحومه، الوسطىي ف  ي جنائية الليت 
 1336م، ص2738/2727منشورات جامعة البحر المتوسط الدولية، بنغازي ليبيا، 

ه، المرجع السابق، ص6 د( 2) ي بو خصر 
 2196محمد الغرياب 

 2716الهادي علي يوسف بو حمره، المرجع السابق، ص6 د( 3)
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 لذلك فإنه مت  تبير  للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية، وأن الدلة غير كافية فلها أن 
ً
وطبقا

 بالوجه لإقامة الدعوى
ً
 6(1)تصدر أمرا

لمحكمة الجزئية ثم تبير  لها أنها من اختصاص محكمة بمعت  أنه إذا أحيلت الدعوى إلى ا
ي التحقيق فتتصرف فيها بنفسها بجميع 

الجنايات فهي تحكم بعدم اختصاصها، أو ان تحل محل قاض 
ي التحقيق من تصرفات فلها أن تأمر بأن

 6(2)لإقامة الدعوىلاوجهما يملكه قاض 
 
 
ي إصدار الأمر  -ثانيا

 
 :لإقامة الدعوىلاوجه بأنسلطة محكمة الجنح لمستأنفه ف

بقولها بأن لاوجهعل سلطة محكمة الجنح المستأنفة لإصدار المر  (2ف/.10)نصت المادة 
 بأن))

ً
ي الفقرة التالية من هذه المادة لاوجهوإذا رأت أن الدلة غير كافية تصدر أمرا

 
لإقامة الدعوى، وف

بالوجه لإقامة الدعوى غير ئناف أن يكون المر الصادر من محكمة الاست( )1ف/209)قررت المادة 
 6((قابل لي وجه من وجوه الطعن

 اختصاصالمستأنفة ثم تبير  لها أنها من  إذا أحيلت الدعوى إلى محكمة الجنحأنه والخلاصة، 
محكمة الجنايات فإما أن يحكم فيها بعدم الاختصاص، أو أن يحل محل غرفة الاتهام فتتصرف فيها 

ط أن تكون الواقعة  ،لإقامة الدعوىلاوجهرفة الاتهام، ومنها أن تأمر بأنبنفسها بجميع ما تمتلكه غ يشي 
قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق، أو امام محكمة أقل درجة، وأن ترى الدلة غير كافية لطرحها عل 

 6(3)محكمة الجنايات
 الخاتمة

ي مطلب تمهيدي المر بأن لاوجه لإقامة الدعوى ا
 
لجنائية من حيث تناول موضوع البحث ف

 من المرين يصدران من 
ً
المفهوم العام لهذا المر، ومقارنته بالمر بالحفظ والحكم البات حيث أن كلا

 لنهاية الدعوى بقرار 
ً
قبل النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام وتحقيق، وأن المر بأن لاوجه تضع حدا

 الحكم البات
ً
 وهذه النهاية وضعها أيضا

ً
 6عندما يصدر من القضاء المختص يصدر منها أيضا

ي مطلب مستقل، كما تم دراسة ومناقشة مدى 
 
 للطبيعة القانونية لهذا المر ف

ً
وتم التعرض أيضا

 6اختصاص من الجهات المعنية بإصدار المر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية
ح التوصيات الآتية  :وبناءا عل ما تقدم نقتر

 
ا
ي و( 13)يلاحظ أن المادتير   -أول إجراءات جنائية مصري، قد أعطت ( 1.)إجراءات جنائية ليت 

ي أية حالة كانت عليها، 
 
ي لتحقيق الدعوى ف

ي مواد الجنايات والجنح ندب قاض 
 
الحق للنيابة العامة ف

ي 
 لقاض 

ً
ي أثي  ملاءمة وشجاعة، ولما كان أمر الندب مطلقا

عندما ترى أن التحقيق بمعرفة القاض 
ي جميع مرا

 
وهي مرحلة الاستدلالات، ومرحلة التحقيق 6 حل الدعوى الجنائية الثلاثالتحقيق ف

 مرحلة المحاممة، وأن أمر الندب غير جائز إلا بشأن إجراءات التحقيق فإنه لن يكون 
ً
ا ، وأخير ي

الابتداب 
ي لذلك يتعير  تعديل نص الفقرة الولى من المادتير  

ي مرحلة التحقيق الابتداب 
 
هناك ندب سوى ف

ي أي مرحلة كانت عليها الدعوى السابقتير  
 
، وليس ف ي

ي مرحلة التحقيق الابتداب 
 
 6ليكون الندب ف

 
 
ي يباشر  -ثانيا

ي الحوال الت 
 
ي لم ينص عل كيفية تشكيل غرفة الاتهام ف قانون الإجراءات الليت 

 للتحقيق، فالمادة 
ً
ويفيد أن غرفة 6 إجراءات جنائية لم توضح ذلك( 311)التحقيق فيها مستشارا

تهام بتشكيلها المقرر وفق المادة السابقة الذكر أن هناك سلوك للتعقيب عل عمل مستشار الا 
ي من قضاتها هي التحقيق، فليس 

من المتصور أن تكون الغرفة مُشكله من رئيس المحكمة، أو من قاض 

                                           
 2716لسابق، صالهادي علي يوسف بو حمره، المرجع ا6 د( 1)
ي ( 2)

 3106ص 2ع 33م، س23/1/3801حكم المحكمة العليا الليبية الصادر ف 
ي ( 3)

 3906ع ص 0م س3807/./17حكم المحكمة العليا الليبية الصادر ف 
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ع لتعديل نص ال ي أوامر المستشار المندوب للتحقيق، وعليه فإننا ندعو المشر
 
ي تملك البث ف

مادة الت 
ي بإضافة فقرة جديدة إلى هذا النص( 311)  6إجراءات جنائية ليت 

 
 
ي والمصري، وهذا النظام  -ثالثا  الليت 

يعيير  ي كل من التشر
 
 به ف

ً
ي التحقيق كان معملا

نظام قاض 
مؤسس عل مبدأ الفصل بير  الاتهام، والتحقيق حسب جعل الاتهام من اختصاص النيابة العامة، 

يعات والتحقيق من اختصاص قا ي هذه التشر
 
ي التحقيق، وبناء عليه من الوفق أن يعاد العمل به ف

ض 
ي داخل الدولة، ما يجعل للمادتير  

ي ظل النظام القانوب 
 
من قانون ( 311-311)وأن يطبق حت  ف

ي والمصري الفاعلية والجدية  6الإجراءات الجنائية الليت 
ي التحقيق من شأنه أن ي

حقق ضمانات واسعة ومختلفة إضافة إلى أن التحقيق بواسطة قاض 
ي مجال الكشف عن الحقيق أو حماية مصل

 
ة الخصوم وما يحد فيه المتهم من العدل وعدم حسواءً ف

التحير  ما يجده فيمن يوجه التهمة إليه، ثم أن اتباع سلسلة سلطة القضاء من التحقيق إلى المحاممة 
 6يوفر ضمانات واسعة للتحقيق

يعير  ق وعل ما تقدم نرى بحث نظام ي كل من التشر
 
ي التحقيق ف

ي والمصري، وتحويله  اض  الليت 
 عن 

ً
 تاما

ً
ي مواد الجنح، والمخالفات بحيث يستقل استقلالا

 
، والتصرف فيه ف ي

 التحقيق الابتداب 
ً
ة مباشر

 للتحقيق، ويقتصر دور النيابة العامة عل الاتهام 
ً
ي كل محكمة ابتدائية قاضيا

 
أي جهة تنفيذية، ويعير  ف

ي التحقيقفقط، واسن
اف قاض  ي الجنح فقط وتحت إشر

 
 6اد التحقيق أي ف

ي والمصري أن يقررا العودة إلى نظام الفصل بير  سلطة الاتهام بلذلك نهيب   الليت 
عير  المشر

ي التحقيق 
 
ي ف

يعات العربية، وأن يجعل سلطة القاض  ي    ع الفرنسي وبعض التشر  بالتشر
ً
والتحقيق اسوة

 6مة عل الاتهام فقط الصل ويقصر سلطة النيابة العالي ع
 قائمة المراجع

 
ا
 :الكتب العامة والمتخصصة -أول
ي 6 د -3

ي العقاب، نشأته، وفلسفته، اقتضاؤه، انقضاؤه، دار الهدى عبد الفتاح الصيف 
 
، حق الدولة ف

 6م3891، 2للمطبوعات، ج
ي قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، اأ6 د -2

 
لجزء الول، حمد فتحي شور، الوسيط ف

 6م3893
، ج6 د -1 ي  6، دار الرواد3عبد الرحمن أبو توته، قانون الإجراءات الجنائية الليت 
 6م3808محمد زكي أبو عامر، الحماية الجنائية للحريات الشخصية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 6 د -1
ي المرحلة الساب6 د -1

 
ف رمضان عبد الحميد، النيابة العامة، ودورها ف قة عل المحاممة، الطبعة اشر

 6م، دار النهضة العربية2773الولى، 
ي 6 د -.

ح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، طبعة محمود نجيب حست  م، 3892، شر
 6م3889طبعة 

، الجزء الول، منشورات المكتبة 6 د -0 ي ي    ع الليت 
ي التشر

 
مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية ف

 6امعية، الزاوية ليبيا، الطبعة الثانيةالج
ح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، طبعة 6 د -9 عبد الرؤوف مهدي، شر

 6م2772
ه، المر بالوجه لإقامة الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، 6 د -8 ي بو خصر 

 6م.277محمد الغرياب 
، مطبعة طرابلس، الهادي عل يوسف بو حمره6 د -37 ي ي قانون الإجراءات الجنائية الليت 

 
، الموجز ف

 6م2727
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ي إنهاء الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، 6 د -33
 
ي ف

، قوة الحكم الجناب  ي
محمود نجيب حست 

 6م3800الطبعة الثانية، 
، حجية المر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية، دراسة 6 د -32 مقارنة، دار محمد عبد الحميد مكي

 6م2777-م3888النهضة العربية، 
ح قانون الإجراءات الجنائية، المدخل، واصول النظرية، دار النهضة 6 د -31 نبيل مدحت سالم، شر

 6العربية
 القللي 6 د -31

، أصول قانون تحقيق الجنايات، مطبعة فوزي، مصر، الطبعة الولى، محمد مصطف 
 6م3811

ي  -31 ، المبادئ الساسية للإجراءات الجنائية، الجزء الول، مطبعة لحنة التأليف الاستاذ علي زكي العراب 
، طبعة  جمة والنشر  6م3817والي 

ي حفظ الوراق والمر بأن لاوجه لإقامة 6 د -.3
 
عبد الفتاح بيومي حجازي، سلطة النيابة العامة ف

 6م3881طبعة الولى، الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، مطبعة السلام التجارية بالزقازيق، ال
، دار النهضة العربية، طبعة ثانية 3عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، ط6 د -30

 6م، القاهرة3891
، دار المطبوعات الجامعية، 6 د -39 ي ي    ع الليت 

ي التشر
 
عوض محمد عوض، قانون الإجراءات الجنائية ف

 6م2779
ي    ع المصري، القاهرة، حسير  ربيع، الإجراءات الجنائي -38 ي التشر

 
 6م2777ة ف

ي قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف6 د -27
 
 6حسير  صادق المرصفاوي، المرصفاوي ف

ح قانون الإجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة، الكتاب 6 د -23 ، شر محمود محمود مصطف 
، الطبعة الثانية،   6م3899الجامغي

ي وطرق الطعن فيها، دار الكتب عبد الفتاح مرا6 د -22
ي التحقيق الابتداب 

 
د، أوامر وقرارات التصرف ف

 6المصرية، بدون تاري    خ نشر 
ي أنهاء الدعوى الجنائية بدون محكمة، 6 د -21

 
محمود سمير عبد الفتاح، النيابة العمومية وسلطاتها ف

 6م2771المكتب الجامغي الحديث، 
ى، رؤوف صادق عبيد، مبادئ الإجراء6 د -21 ي القانون المصري، مطبعة الاستقلال الكي 

 
ات الجنائية ف

 6م، القاهرة.380
، الجزء يموس مسعود ارحومه، الوس6 د -21 ي ح الحكام العامة لقانون الإجراءات الجنائية الليت 

ي شر
 
ط ف

 6، بنغازي ليبيا، منشورات جامعة البحر المتوسط الدولية2738/2727الول، الطبعة الولى 
 
 
 :الرسائل العلمية -ثانيا
ي    6 د-3 ي عليه، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، فهد فالح المصير

ع، النظرية العامة للمجت 
 6م3883

، القرار بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، 6 د -2 نظام توفيق المجالىي
 6م.389جامعة عير  شمس، 

، رسالة دكتوراه، معهد البحوث فرج محمد طيب، 6 د -1 ي
ة أمام القضاء الجناب  الدعوى المدنية المباشر

 6م.277والدراسات العربية، القاهرة، 
 
 
 :البحوث العلمية -ثالثا
، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث 6 د -3 ي

ي القانون السوداب 
 
ي عليه ف

عوض محمد إدريس، حقوق المجت 
، القا ي

 6م، دار النهضة العربية3898مارس،  31-32هرة، للجمعية المصرية للقانون الجناب 
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حمد فتحي شور، بدائل الدعوى الجنائية، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث عشر لقانون أ6 د -2
 6م73/70/3890العقوبات، القاهرة، 

 
 
 :المجلات -رابعا
ي مصر -3

 
 6مجلة المحاماة، تصدر عن نقابة المحاميير  ف

 6ةمجلة المحكمة العليا الليبي -2
 
 
 :مجموعة أحكام القضاء -خامسا

  ي )مجموعة الحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية، مجلة النقض
 المكتب الفت 

ً
ي يصدرها دوريا

الت 
 (6بحكمة النقض

  
ً
ين عاما ي قررتها محكمة النقض من خمسة وعشر

ي ( 3811-3813)مجموعة القواعد القانونية الت 
الت 

ي لوزارة العد 
 6من جزئير   اصدرها المكتب الفت 

  عن المكتب 
ً
أحكام المحكمة العليا الليبية الصادرة عن الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا، تصدر دوريا

، مطبعة المحكمة العليا، طرابلس ي
 6الفت 

  ي
 
ي المواد الجنائية منذ نشأتها ف

 
ي قررتها المحكمة العليا الليبية ف

مجموعة المبادئ القانونية الت 
 6م مطبعة المحكمة العليا جزءان38.0 نهاية شهر يونيو م وحت  37/33/3811
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